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 للعقد الإداري أ ثر الظروف الاقتصادية على التوازن المالي

 تيارت/ ص  القانون العام؛ ااععة انن للدونتخ ؛"ب"أ س تاذ محاضر الدين؛ شاشوا نور

  :علخ 

لى أ زعاات اقتصاادية تلقاظ لظالعاا عالى لأاة ا    ا ة  الحكوعياة عااا أ و  ساوا تتعرض الدول أ حيانا اإ

للتكيا  عامخ جرااات  ا   والقانونياة  والاجتماعياة الاقتصااديةوعاة عان التادل  ذ مجمزم اتخاايسا تلمما  ،الخاصة

ا  زعة، وتعد العقود الإدارية عن أ كثر ا  عالل الإدارياة الات تتا  ثر سالبا ذهاا  ا   الظاروف شو اا أ   ا  ت و  

، و ا ا الالتزاعااتعغايرة تماعا للظروف الت يتوجب أيها الوأا  بها    اقتصاديةعلى لنود ا في ظروف  التفاق

قرة، ولعاا أ ييااا المتقلبة وغ  المسا ت الاقتصاديةعا دأمخ المشرع والقضا  لخلق نظرية قانونية للتعاعا عمخ الظروف 

 ت لضلن عبدأ   ام عن المبادئ العاعة للقانون و و عبدأ  س ورة المرأق العام بانتظام واضا راد الخاصة شو ا اا

 .عن المنتفعينوعدم انق اع الخدعة العموعية 

نظرياة العقود الإدارية، التوازن المالي للعقاد، نظرياة الظاروف ال ار اة، المسا ولية الإدارياة،  :الكللت المفتاحية

 .الاقتصاديةأعا ا  ع ، الظروف 

Abstract 

Countries are sometimes subjected to economic crises affected by all activities, 

whether governmental or private, which necessitates taking a set of economic, social and 

legal measures to adapt to the outcomes of this crisis. Administrative contracts are the most 

administrative actions that are negatively affected in such circumstances because they have 

been established and agreed upon. This is what prompted the legislator and the judiciary to 

create a legal theory to deal with volatile and unstable economic conditions. It is especially 

important because it came to guarantee an important principle of general principles Of the 

law, which is the principle of a regular and regular operation of the General Facility and the 

non-interruption of public service to beneficiaries. 

Keywords: administrative contracts, financial balance of the contract, contingency theory, 

administrative responsibility, theory of the prince's action, economic conditions. 

 تمعااااايد

ال بيعاا  أ ل يكااون عساا تقرا و أ ن هتاتاا   اازات  لذلك لن عاانعاالى الرياامخ النف اا   يقااوم اقتصاااد ارزا اار

لتخاااذ حزعااة عاان التاادال   في ظااا ذلك وتضاا ر الحكوعااة ،واضاا رابات  اال وقاامخ ا ااتال في أ سااعار الاانف 

لى قلب اقتصاديات العقود  ،لمعارة   ا الوضمخ  الاقتصادية  .عاا المدنية أ و الإدارية سوا مما ي دي اإ



 02العدد /   30المجلد                        مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

40 
  20/20/0202: تاريخ النشر    15/05/0202: تاريخ القبول   10/20/0202: تاريخ الإرسال

لى الساا ي رة عاالى ا  زعااة في ارزا اار في الفاالة ا  لاا ة  الاقتصاااديةالساااتة  وت ااعد  جاارا ات كهاا ة إاارا اإ اإ

لى الااب في أ سعار المواد ا  ولياة أ و عن المواد وك ا رأمخ سعر الوقود،  س ت اد الكث كمنمخ ا الاقتصادية عا أ دى اإ

للعقاود الإدارياة وبا   ا  تا  عادة التوازن المالي يس تلزم المعارة القانونية لإ    ا الوضمخو التحويلية أ و ارا زة 

 .الت أ نرعت قبا ا يار أ سعار المحروقات

الحصرا   ل     اا وا تصاصاتها وعلى وا لاض اعتمها العقود الإدارية وس يلة قانونية  اعة ليد الإدارة حيث 

فعا وأاق عن القانون المدني وحوّر ا وشيّ  ةس تمد القضا  الإداري نظرية العقود الإداريا     ة الإيجالية المرأقية، وا

محاأظت  على المبادئ وا  سس العاعة للنظرية أااإن ببيعاة ، وعلى الرغم عن  صوصية العما الإداري تقتضي عا 

جلى في القواعاد الموضاوعية ا     ة الإدارية أ شس اا صبغة لاصة جعلاا عمخ الوقت نظرية عتفردة ل اتها تفردا يات

 .الت تضب عا أ و الإجرا ات و أ وا  ال عن القضائي تال وجود نزاع

لتغ  اقتصااديات العقاد الإداري في عارتلة التنفيا  عال لنات عليا   الاعتدادولعا عن أ هم صور   ا التميز  و 

 ذهالاةن الإدارة و أ ن لناود العقاد وقت انعقاد العقد ذلك أ ن العقد الإداري كنظ   المدني يقوم عالى عبادأ  سال ا

شريعة لل براف المتعاقدة، غ  أ ن  صوصية العما الإداري وعدم إكاأ  برفي العقد الإداري دأعات بالقاا  

عادة نوع عن التوازن للعاقة العقدية القائمة لى محاولة اإ ذنح الإدارة مجموعة عن الاعتياازات الات  ، وذلكالإداري اإ

صلحة العاعةتقتضيها ضرورات الم
1

الحفاظ على التوازن الماالي ، وفي المقالا عنح المتعاقد عمخ الإدارة حقا  اعا  و 

ذلك أ ن  دف   ا ا  ل   و تحصيا عنفعة اقتصادية عن ورا  التعاقد عامخ الإدارة و أ ياة صااحيات أ و  للعقد

عان الناحياة له فيا  العقاد عر قاا سل ات تس ت  ثر بها الإدارة تعد عقبولة عند  عالم تماس ذركاز  الماالي وهعاا تن 

في التعاقاد عامخ الإدارة لماا  ما  ذلك عان جاابر  الاقتصاديون، ولغ    ا الحق سيز د المتعاعلون الاقتصادية

ل حلية المتعاقد عمخ الإدارة عن جابر اقتصادية تهدد توازن العقاد الماالي حا  اقتصادية شب ة ، لا تعدى ا  عر اإ

رادة   .الإدارةولو لنت لارج اإ

هعااا عاان تنفياا  العقااد عر قااا للمتعاقااد وف لعااد لاساات لفعااا ارعااة الإداريااة  الاقتصاااديةوذااا أ ن المتغاا ات 

ن التصني  المناسب لعا  و اعتبار ا أ تد صور الظروف ال ار ة  .المتعاقدة أاإ

ساقابعا عالى المتغا ات  ؟فما عفعوم نظرية الظاروف ال ار اة ثار اا عالى بارفي ؟ وعاا أ  الاقتصااديةوعاا أ واا  اإ

 وشي  تعاعا المشرع والقضا  ارزا ري عععا؟ العقد؟

                                                           
1
رادة عنفردة أ يضا رادة عنفردة عن الإدارة أ و ارق في اإ ا  العللحق في تعديا لنود العقد باإ  -   الخ..قد باإ
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لى قسمين نتنااول في ا  ول عاال عفعاوم نظرياة الظاروف ال ار اة   لمعارة   ا الإشكال س نقسم     الدراسة اإ

وفي ارااز  الهاااني ساا نتناول عظااا ر وصااور ت بيااق النظريااة وعوقاا  المشرااع  الاقتصااادية بالمتغاا اتوعاقاااا 

 .القضا  عااو 

 عضمون نظرية الظروف ال ار ة: المبحث ا  ول

ل بسالب القاوة القاا رة  ا  صا في العقود المدنية أ ن العقد شريعة المتعاقدين ول يعفظ أ ي بارف عان التزاعاتا  اإ

ة الات والت ل يمكن توقععا وعن المس تحيا على المتعاقد في ظلعا الوأا  بالتزاعات  التعاقدية أ عاا الظاروف ال ار ا

عفاا  هعا عن التنفي  عر قا دون الوصول  لى دراة العجز الكاعا عن التنفي  أعا   لاسات سالبا يعتاد لا  لاإ اإ

جارا ات لاصاة  عن تنفي  التزاعات العقد، و  ا على لاف التعاقد عمخ الإدارة الات إراعا   ا ا الوضامخ وأاق اإ

عن اجااد مجلس الدولة الفر سي
1
. 

  الظروف ال ار ة و    تها تعري  نظرية: الم لب ا  ول

ذوجب قارار عبادئي صاادر عان مجلاس الدولة ل ت بيق لنظرية الظروف ال ار ة في عادة العقود الإدارية لن و أ  

، والات لن برأا اا للدياة أ تناا  الحارب العالمياة ا  ولىبخصوص واقعة تادتت  03/30/9191لتاريخ  الفر سي

م والات لن يجمععاا عامخ البلدياة عقاد اعتيااز تلاتز و عان جهاة أ  ارى الإنارة لمدينة لاورد ةلوردو عن جهة و شرك

ل أ نا  ولفعاا الحارب ارتفعات  ذوجب  الشركة لتزويد المدينة بالكعربا  في عقالا رسوم تتقاضا ا عان المارتفقين، اإ

نتاج الكعاربا  اإلى حوالي الهاتة أ ضعاف و أ سعار الفحم  لذلك لم  ونتيجاة أ نا ا الذي لن يعد المادة ا  ساس ية لإ

نتاج أضا عان تحقياق ا  ربامم مماا جعاا عان  تعد التعريفة أ و الرسم المتفق علي  في العقد لأيا لتغ ية نفقات الإ

لى ا تا ا بالشراكة ع الاقتصاديةللتزاعات  التعاقدية في غاية الصعولة وعر قا عن الناحية  الاعتيازتنفي  صاحب  اإ

أ ن     ا  ل ة رأضت وتمسكت بحقوقعا التعاقدية وذبدأ  العقد شريعاة  راجعة ا  سعار عن البلدية غ الم البة ذ

علل أكرة القوة القا رة ن  عوجود وعتوأر وبالتالي ل يمكن اإ ن لن سعر  عرتفعا أاإ المتعاقدين و أ ن الفحم و اإ
2

 ، 

لى الذي نا  في واوا وانا ظ النزاع أ عام مجلس الدولة الفر سيا الذي أ صادر قارار  المبادئي  ذا اعلضات أ   اإ نا  اإ

لى زيادة ا  عبا  الملقاة على عاتق المتعاقد للحاد الاا  تنفي  العقد الإداري ظروف لم إكن في الحس بان و أ دت اإ

                                                           
 .101: ، ص5332سليمان محمد ال لوي، ا  سس العاعة للعقود الإدارية، ال بعة الخاعسة، دار الفكر العربي، القا رة، عصر،  - 1

 الموقمخ الرسم  لمجلس الدولة الفر سي، رال  القرار - 2

 :http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-

Conseil-d-Etat/30-mars-1916-Compagnie-generale-d-eclairage-de-Bordeaux 
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لتوازن العقد المالي اإلال جس يما، أاإن عن حق   ا ا  لا  أ ن ي لاب عان الإدارة المسااية في الخساا ر الات 

تلحق ل  جرا      الظروف
1
. 

المتعلاق بالصافقات العموعياة وتفويضاات المراأاق   542-92 الر ااير أقد ن  المشرع في المرسوم ارزا في أ عا 

العاعة
2
ذا ت لبت الظروف ... يمكن قبول تحيين ا  سعار " على أ ن   19ة دفي الما ، وبها ا  ..."ذلك الاقتصااديةاإ

عكانية الحفاظ على التوازن المالي  للعق لى اإ  الاقتصااديةد في تال تغا  الظاروف الن  يكون المشرع قد أ شار اإ

واا ت النصوص القانونياة الساالقة المنظماة للصافقات العموعياة وأق جملة عن الشروط ساتم تناولعا في حياا، 

 523-35عن  وكا ا المرساوم الر ااي  12اإلى ذلك في المادة  501-93لنفس الحكم حيث أ شار المرسوم الر اي 

 .على ا تاف لاام في شروط ت بيق النظرية 24في المادة  404-91في ي وأ يضا المرسوم التن  20في المادة

لى  ت  ساس واستند مجلس الدولة الفر سي في عبادأ  سا ورة المرأاق العاام حكم  ال ع  في قضاية غااز لاوردو اإ

لقضاا  الات يتوجاب عالى ا وعن المبادئ العاعة للقانون الذي يعد أ هم عبدأ  في القانون الإداري بانتظام واض راد

لزام صااحب  عراعاتها تال اجااد  لقياام بالتزاعاتا  التعاقدياة وإزوياد المديناة بالكعاربا  ساوف با الاعتيااز  ن اإ

أاس  وعجز  لى اإ وتوقفا  عان أ دا  الخدعاة العموعياة ا يا عن تسا ي  المرأاق  ي دي ل محالة اإ
3
و او عاا ينااق   

دارة ا   داف ا  ساس ية للسل ة التنفي ية شسال ة ل كمجارد لى عجاز اإ ، كال أ ن رأامخ التساع ة سا ي دي لادور  اإ

لى ق امخ الخدعاة عاام و ا ا عاا يتعاارض عامخ أكارة المصالحة  الم لكين عن سداد عس تحقاتهم مما ي دي تلقا يا اإ

العاعة الت يقوم عليهاا العماا الإداري وفي  ا   النق اة بالتحدياد تاتجلى  صوصاية أ عالل الإدارة وتميز اا عان 

 .ة لل شخاص العاديينا     ة الخاص

 شروط ت بيق نظرية الظروف ال ار ة: الم لب الهاني

والقارارات الاحقاة له  في قضاية غااز لاوردو الصادر عن مجلس الدولة الفر سي عن لال القرار المبدئي ال ع 

شروط ت بياق والات ضاب ت أ حاكام و 9105ديسام   1الصاادر في  arret Cherbourgكقارار شرلاورج 

 :ظروف ال ار ة يمكن اس تخاص النتائج التاليةنظرية ال

اا ت نظرية الظروف ال ار ة لت  عين المتعاقاد عان الاابر : الظرف ال ارئ ل يمكن توقع  ول يمكن رد  :أ ول

ول ت بق في تالة ا    ار الت لن يمكان توقععاا أاش   ااط  ،يمكن للمتعاقد توقععا ال ار ة والمفاجئة الت ل

عاا والاحتياطعلى  اعش عن الابرة ويتحما المتعاقد عواقب تقص   في تقدير ا   وييناقتصادي 
4
. 

                                                           
1
، 5332الكوأاة، العادد الساالمخ، سا نة  دراساتسحر جبار يعقوب، أسخ العقد الإداري لس تحالة التنفي  بسلب الظروف ال ار ة، مجلة عركز  - 

 .949: ص

 .5392لس نة  23ارريدة الرسمية رقم  5392سلتم   91الم رخ في  542-92لمرسوم الر اي ا - 2
3
 .941: سحر جبار يعقوب، المرجمخ السالق، ص - 

4
 .123: سليمان محمد ال لوي، المرجمخ السالق، ص - 
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 ا الصدد التمييز لين توقمخ الظرف ال ارئ ولين توقمخ عاا يلتاب عنا  عان أ ثار والفقا  والقضاا  الإداري بهبغ  وين 

ن ل ن بالإعاكان توقامخ الظارف عس تقران على أ ن العا ة لعادم القادرة عالى توقامخ أ ثار الظارف ال اارئ حا  و اإ

ال ارئ نفس 
1
. 

فجاو ر ى أ ن يكاون عتوقعاا أ م ل و أ و تاأي  ألاو أ عكان ذلك لسا ت أ يضا أ ل يمكن رد الظرف ال ارئوي لط 

زا    .الظرف ال ارئ عباغتت    براف العقد دون أ ن إكون لهم القدرة على أعا شي  اإ

روف ال ار ة درج مجلاس الدولة الفر سيا عالى قصرا ا في أ ول ظعور نظرية الظ: ببيعة الظروف ال ار ة: ثانيا

الاابر ال بيعاة تعماا في  و أ عا الابر الإدارية أالتكر لعا نظرية أعاا ا  عا ، أق  الاقتصاديةعلى الظروف 

ل أ ن صاحية   ا التقس يم انات نااية الدولة الحارساة وتادلا  ،عواجهاا نظرية الصعوبات المادية غ  المحتملة اإ

ولاا لك اعتزجاات الااابر الإداريااة بالااابر  الاقتصاااديةوبالخصااوص اروانااب دارة في شاا   أ   اا ة الحياااة الإ 

وصارت نظرية الظروف ال ار ة نظرية عاعة يمكن ت بيقعا  ل اس تجمعت شروبعا الاقتصادية
2
. 

لى قلب اقتصاديات العقد نجاد مج لاس الدولة الفر سيا وح  الإجرا ات المتخ ة عن برف الإدارة والت ت دي اإ

ذا لنت صاادرة  ذا لنت     الإجرا ات صادرة عن الإدارة المتعاقدة أيعما نظرية أعا ا  ع  ولانما اإ يفرق لانما اإ

دارية أ  رى أي بق نظرية الظروف ال ار ة، كل يمكن أ ن ت ما      ذا  النظرياةعن جهة اإ الكاوارث ال بيعياة اإ

 .توأرت شروبعا

عكانية تحياين ا  ساعار كناوع عان المسااية في الخساا ر الناجماة عان وبالنس بة للمشرع ارزا لى اإ  ري أقد أ شار اإ

قتصادية عثلل  و عنصوص علي  في الماادة  عان المرساوم  19ظروف بار ة ولكن  تدد ا وحصر ا بالظروف الإ

أقاد أ ورد اا ياد يفيد الحصر أ و التقي  ، غ  أ ن   ا التحديد عن برف المشرع لالسالفة الذشر 542-92الر اي 

عكان القضا  ت بيالمشرع باعتبار ا النموذج الذا مخ وال ا مخ في مجال الصفقات العموعية و تاواأرت   الق النظرية باإ

 .شروبعا

رادة أ براف العقد: ثالها عن أ هم شروط الظروف ال ار اة أ ن إكاون عسا تقلة عان : الظرف بارئ لارج عن اإ

علل للقواعد العاعة  للمس ولية ألو إراخي المتعاقد عمخ الإدارة عن أ ل  احتياباتا  أ و ارإكاب برفي العقد و  ا اإ

 .أ ي تعوي  ل يس تحق  ئا أ ضر ذركز  المالي فمن الم كد أ ن  

ذا لنات  ذا لنت الإدارة ف ال ئة والمتسلبة في الظارف ال اارئ أا  صاا أ ن تعماا نظرياة أعاا ا  عا  اإ أ عا اإ

دارية أ  ارى،ارعة المتعاقدة نفسعا سلب الظرف ال ذا لن الخ    عن جهة اإ أقاد   ارئ ونظرية الظروف ال ار ة اإ

                                                           
 .593: رياض، السعودية، صمحمد جلل ع لق ذنابات، العقد الإداري، ال بعة ا  ولى، عكتبة القانون والإقتصاد، ال - 1
2
 .990: ، ص5392-5394عرعار عسالي،التوازن العقدي عند     ة العقد، أ بروتة دكتورا ،  ية الحقوق، ارزا ر،  - 
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لى أ ن الظروف الناهة عن أعا الإدارة والم ثرة على اقتصاديات العقد ا  صا أيها ذ  ب مجلس الدولة الفر سي اإ

ذا لم يمكن ذلك لعدم تواأر شروبعا ببقت نظرية الظروف ال ار ة علل نظرية أعا ا  ع  أاإ اإ
1
 

يتحدد ن ااق ت بياق نظرياة الظاروف ال ار اة عان حياث  :أ ن يكون الظرف ال ارئ لال تنفي  العقد: رالعا

الزعان ذرتلة سريان العقد أ ي لعد توقيع  وقبا انقضا   لذلك تعد العقاود باويلة ا  عاد المجاال الخصاب لإعالل 

ذا وقمخ ظارف باارئ غ  أ ن الصفقات العموعية تمر ذراتا عديدة قبا التوقيمخ الا    النظرية،  ائي على العقد أاإ

 لال     المدة  ا يعتد ل  أ م ل؟

أ ن المتعاقد عمخ الإدارة يسا تفيد عان عسااية الإدارة في الخساا ر  الخصوصلقد حكم مجلس الدولة الفر سي به ا  

يجال  أ ي عن  تاريخ برمم ع ا   شون  عن      اللحظة صار علتزعا بالعقد عن  تاريخ تقديم اإ
2
لى ونكوص    يا دي اإ

دارية كضم  لقائمة الممنوعين عن الصفقات العموعية  .عصادرة كفالة التععد و أ يضا عقوبات اإ

ذا وقعت الظروف ال ار ة لعد ان ذا لن التا  ل    المادة المتفاق عليهاا لتنفيا  محتاوى العقاد ااأ عا اإ أاا تعاوي  اإ

ذا لن عن أعا الإدارة اس تحق ال  علل لنظرية الظروف ال ار ةناجل عن      المتعاقد، أ عا اإ تعوي  اإ
3
. 

لدراة تقلاب أيهاا اقتصااديات العقاد رأ ساا عالى عقاب  :أ ن يكون الضرر الذي يصاب المتعاقد جس يما: لاعسا

لى الدراة الت يس تحيا أيهاا التنفيا    نناا في  ا    وهعا عن تنفي   أ عرا في غاية العسر دون ان يصا ا  عر اإ

ا  ربامم  عا أ و جز  عاا ل يعاد لأياا لسا تحقاق التعاوي  عالى أ ساا   ، وتفويتالة نكون أ عام قوة قا رةالح

بالنسا بة لاش عقاد عالى  نظرية الظروف ال ار ة، وتقدير عدى   ورة الظروف ف عس  لة ليد القاا  يقهعاا

على أ سا  تالة المتعاقد وقدرت  على هاوز     الظروف تدة
4
. 

 الاجاااداتارزا اري ب ا  ن شروط ت بياق  ا   النظرياة لقالة ولل س  يتع ر اسا تخاص عوقا  للقضاا  

روف ال ار اة عالى العقاد الإداري وت بياق نظرياة الظا القضا ية به ا الخصوص وعدم  شر ا في تال وجود اا؛

 .تب عن  مجموعة أ ثار على برفي العقدل ي

 أ ثار ت بيق نظرية الظروف ال ار ة: : المبحث الهاني

ل بالقادر القا  عن ورا   ل يهدف ت بيق نظرية الظروف ال ار ة اإلى حلية المتعاقد عمخ الإدارة عان جابر اا اإ

الذي يسعظ أي  اإلى حلية المصلحة العاعة لضالن اسا تمرار تقاديم الخادعات العموعياة، ويظعار ذلك عان لاال 

علل     النظرية  .ا  ثار المتولدة عن اإ

                                                           
 :، ص99، السا نة 29، العادد 91حسن محمد علي البنان، أ ثر نظرية الظروف ال ار ة في تنفي  العقد الإداري، مجالة الراأادين للحقاوق، المجالد - 1

994. 
2
 .122: سليمان محمد ال لوي، المرجمخ السالق، ص - 

3
 .032: ، ص5394-5390شريف  الشري ، النظام المالي للعقد الإداري، رسالة دكتورا  في القانون العام، ااععة تلمسان،  - 

4
 .591: محمد جلل ع لق ذنابات، المرجمخ السالق، ص - 
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 الظروف ال ار ةحقوق والتزاعات المتعاقد في ظا : الم لب ا  ول

لقاا  عالى التزاعاات المتعاقاد كال ف عامخ تعاديا في حقوقا   الغرض عن ت بياق نظرياة الظاروف ال ار اة  او الإ

 .لصورة تضمن التوازن المالي للعقد وعدم توق  المرأق العموا عن أ دا  مهاع 

ن العدف الر اسي عن ت  : اس تمرار المتعاقد في تنفي  التزاعات  التعاقدية: أ ول بياق أكارة الظاروف ال ار اة  او اإ

ضلن أ ل يتوق  المتعاقد عمخ الإدارة عن أ دا  التزاعات  التعاقدياة ضالنا لسا ورة المرأاق العاام بانتظاام واضا راد 

وتقديم الخدعة لصورة عنتظمة للمرتفقين، والمتعاقد المتوق  عن أ دا  التزاعاتا  لادعوى الظاروف ال ار اة يكاون 

عان العقاد يعاد  الناجمة  الالتزاعاتش ر  عن  ، واس تمرار المتعاقد في تنفي الية والإداريةمحا لتوقيمخ ارزا ات الم

س تفادة عن التعوي القضا  في لع  ا  ح  يان شربا لاإ
1
. 

دارة المتعاقدةحق المتعاقد في الحصول على عع :ثانيا ذا واجهات : ونة عادية عن الإ ا  صا في العقود المدنياة أ نا  اإ

لى الحاد المعقاول الالاتزاماس تثنا ية ااز للقا  أ ن يعادل التزاعاات ال ارأين نارد  تنفي  العقد ظروف  المر اق اإ

عن القانون المدني ارزا ري 932حسب ن  المادة 
2

، أباإعكان القا  المدني تعديا لنود العقد عن تلقاا  نفسا  

نقااص  لالاتزامالمقالا  الالتزامنزيادة  ذا ارتا  ى أ ن الظارف  الالاتزامالمر اق أ و اإ المر اق أ و وقا  تنفيا  العقاد اإ

ع قت، ومهل يكن ألاس عن صاحية القا  أسخ العقد
3
. 

أ ولعاا أ ن تعاديا لناود  اعتبااراتوعثا   ا الإجرا  ل يملكا  القاا  الإداري في عواجهاة العقاود الإدارياة لعادة 

الفصاا لاين السال ات يقت ا أ ل تتادلا  وعبادأ   ،وتوجيا  أ واعار لعااالعقد  او ذهالاة تادلا في ااا الإدارة 

السل ة القضا ية في اا السل ة التنفي ية والعكاس، كال أ ن الإدارة عان لاال الشراوط الذي تضاماا العقاد 

الإداري تس ادف المصلحة العاعة وف ا  ولى لتقدير ا عن القا  الذي قد يهدر ا في تال تعدي  لبنود العقاد 

لت يسعظ عن لالعا برفي العقد لتحقيق عصالحعل الخاصاة، وأ يضاا ااا با  صاا على لاف العقود الخاصة ا

ن  لاس عن ا تصاص القا  لوا  عام تعديا لنود العقد لا تتوق  صااحيات  عناد تفسا  ا أقا  العام أاإ
4

 ،

زا      الظروف  و الحكم بالتعاوي  لصااا المتعاقاد الم ىلذلك أاإن قصار  ضاار عان عا يملك  القا  الإداري اإ

 .الظرف ال ارئ

تساوى " عان قاانون الصافقات العموعياة الات ااا  أيهاا  920وهد     الفكرة أ ساسا قانونيا لعا في ن  المادة 

بار ا  حكام التشريعية والتنظهية المعمول بها  .النزعات الت ت رأ  على تنفي  الصفقة في اإ

                                                           
1
 931: ة، صمحمد ال اأع  أ لو را ، العقود الإداري - 

2
 .9122لس نة  29جريدة رسمية عدد  المعدل والمتمم 9122سلتم   51الم رخ في  29-22ا  عر  - 

3
 .14: ، ص5332محمد الصغ  لعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيمخ، عنالة، ارزا ر،  - 

4
 .114: سليمان محمد ال لوي، المرجمخ السالق، ص - 
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اعات الت ت رأ  عند تنفي  صفقاتها  ال سماح  ا ا عن تا ودي للنز ... يجب على المصلحة المتعاقدة أ ن تبحث 

 :الحا ذا ي  تي

يجاد التوازن للتكالي  الملتبة على كل برف عن ال رأين -  .اإ

نجاز لموضوع الصفقة - لى أ سرع اإ  .التوصا اإ

 .الحصول على تسوية  ا ية أ سرع ول  قا إكلفة -

، وبه ا يمكن أ ن تعارض الانزاع "ية للمنازعاتوفي تال عدم اتفاق ال رأين يعرض النزاع أ عام رنة التسوية الود

لى اتالناجم تغ  اقتصاديات العقد بسلب الظروف ال ار ة للتسوية ال ي ارمم  فااقودية وفي تالة عادم التوصاا اإ

 .عن المرسوم الر اي السالق 924النزاع أ عام رنة التسوية المس تحدتة ذوجب المادة 

دارة عن: الم لب الهاني  الظروف ال ار ة أ سا  عس ولية الإ

نا   ذا تضمن العقد الإداري شربا ين  على حق المتعاقد قي التعوي  عن الظروف ال ار اة أاإ عالى  ل اتافاإ

والإشاكال ي ارمم في تاالة عادم وجاود عثاا  ا ا الشراط حياث ل يجمامخ  ،أ ن أ سا  عس ولية الإدارة عقدي

 .وأقا لع   النظرية الفقعا  على أ سا  واتد لت ير التزام الإدارة لتعوي  المتعاقد

فمام عن يري أ ن ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للعقد تقت  عنح   ا التعاوي  عالى اعتباار أ ن الظاروف 

، واا  الفقي  لونار نرأ ي أ  ر عفااد  أ ن تعاوي  المتعاقاد أالين والفقي  دي سوتو للفقي قد أ للت به ا التوازن 

 المفالض ف العقادالعقد ولو لم ين  علي  صراتة أاإن حسان نياة أ بارا يجد أ ساسا له في النية الم لكة ل رفي

علله التنفي في  يقت  اإ
1
. 

و  ان الرأ يان مهجوران والرأ ي السا د والارا  ياري أ ن أ ساا  التعاوي  قااا عالى ال بيعاة الخاصاة للعقاود  

ي  المراأاق العموعياة وعبادأ  سا ورة تسا  لعاعة الات تسا تعملعا الإدارة ل عتبار ا أ تد الوسا ا القانونية اباالإدارية 

لى توقا  المرأاق العاام عان تقاديم  المرأق العام بانتظام واض راد يقت  أ ن ت لا كل العراقيا الت قاد تا دي اإ

لدعات  للمنتفعين
2
. 

والتعوي  الذي يتحصا علي  المتعاقد يكون في صورة اقتسام الخسا ر عمخ الإدارة ولتقدير  تقديرا صحيحا يجاب 

 :ة جملة عن النقاط على النحو التاليعراعا

ذلك أ ن حساب التعاوي  يبادأ  عان تاريخ : يجب تحديد تاريخ لداية و اية الظرف ال ارئ تحديدا دقيقا: أ ول

لى قلاب اقتصااديات العقاد ولاسات العا ة للحظاة ا   لدأ   ثار السلبية للظرف ال ارئ على المتعاقد الت ت دي اإ

                                                           
1
 .993أ لو را ، المرجمخ السالق، محمد ال اأع   - 

2
 .555: محمد جلل ع لق ذنابات، المرجمخ السالق، ص  
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ن اللحظاة الات يعتماد ا لداية الظرف ال اارئ، فماها اإ  لى ارتفااع ا  ساعار تادريجيا، أااإ ذا وقعات حارب أ دت اإ

الظرف ال ارئ ف الفلة الزعنية الت وصلت أيهاا ا  ساعار لدرااة هعاا عان  الضرر الناجم عن القا  لتقدير

الظاروف ، أالخساا ر الات لحقات بالمتعاقاد قباا التعاقدياة عان بارف المتعاقاد باللتزاعااتالعس  ادا الوأاا  

   ة غ  ععت ة عند تقدير التعوي  كل ل يعتد با  ربامم المحصلة قبلعا لخصمعا عن قهة التعوي ر ال ا

ن التعوي  المس تحق ذوجب نظرية الظروف ال ار ة  و تعوي  جزئي قاا على تحديد حجم الخسا ر الت كل أ  

الخسااا ر عاان بريااق حساااب الفاارق لااين قهااة وتقاادر لحقاات بالمتعاقااد عاامخ الإدارة وتحميااا الإدارة  ساا بة عاااا 

وقت قياعة والفرق لاال يعد  سا ر يعتد بهاا عامخ  صام  وقهااالتكالي  لتنفي  العقد قبا قيام الظرف ال ارئ 

 .عاا عا لن نتيجة أعا المتعاقد و أ   ا  

الظاروف ال ار اة وجهاد  في سلو  المتعاقاد في عواجهاة  تقييميجب على القا  أ ول  :أ لية توزيمخ الخسا ر: ثانيا

يجالية الإدارة وعساعدتها للمتعاقاد لتجناب أ ثار  ا   الظاروف أ عاا عان  سا بة عسااية كل تاأيها  وك ا عدى اإ

برف في الخسا ر أقد اعتاد مجلس الدلاولة الفر سيا عالى جعاا عسااية المتعاقاد عامخ الإدارة رعزياة ل تتجااوز 

في الما ة عن الخسا ر الهاتين
1
. 

عفاا  الإدارة عان تحماا أ ي : تضمين العقاد شرباا احتياباا للظاروف ال ار اة: ثالها ذا تضامن العقاد شرباا باإ اإ

يتنازل المتعاقد عامخ الإدارة ذقتضاا  عان حقا  في التعاوي  أااإن  ا ا أ ن تعوي  في تالة وقوع ظرف بارئ أ و 

عالى لاأعاا شو اا  التفااق الشرط يعد بابا والعقد صحيح، أنظرية الظروف ال ار ة عن النظام العام ل يمكن

التكرت لحماية عبدأ   ام عن عبادئ القانون الإداري و و عبدأ  س ورة المرأق العام بانتظام واض راد
2
. 

يق ا لا  ن ا  ساعار غا   لنادا عاشروب رة في دأل الإدا تضمخغ  أ ن الماحظ أ ن الكث  عن الصفقات العموعية 

لى أ ن يزيد القا  في النس بة الات تتحملعاا عان الخساا ر  قد دارةقاللة للمراجعة، و  ا يعد تعنتا عن الإ  ي دي اإ

ذا تمت عراجعة ا  سعار أ ن  ذا ت  كد أ ن  لن بالإعكان اإ  .يتافى المتعاقد الظروف ال ار ةوبالخصوص اإ

باول عن  على أ ن  يمكن ق  19كل أ ن   ا الشرط أي  جالفة صر ة لقانون الصفقات العموعية الذي ن  في المادة 

ذا ت لبت الظروف  ذلك، وعفاد   ا أ ن عثاا  ا ا الشراط يعاد باباا، ويضااف  الاقتصاديةتحيين ا  سعار اإ

ذا تغ ت الظروف أ تنا  تنفي  العقد وصا ل لنات ارت عر قاة عااإلى ذلك جالفت  لحس العدالة الذي يقت  أ ن  اإ

ق الوضمخ اردياد حا  يكاون رضاا  صحيحاا،  ت  وأاعلي  وقت انعقاد العقد أاإن عن حق المتعاقد أ ن إراجمخ التزاع

لى توق  المتعاقد وعجز  عن تنفي  العقد مما ينجر عن  توقا   وأ ل ا اإن علل عثا   ا الشرط س ي دي لمحالة اإ اإ

 .المرأق العام عن الخدعة والإضرار بالمصلحة العاعة

                                                           
1
 .125: سليمان محمد ال لوي، المرجمخ السالق، ص - 

2
 .555: المرجمخ ، صنفس محمد جلل ع لق ذنابات،  - 
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ذا ن  العقد على شرط يسمح ذراجعة التزاعات المتعاقد في تالة الظرو ن القضا  يرى أ ن عن أ عا اإ ف ال ار ة أاإ

علل نظرية الظروف ال ار ة عا تنفي  الشرط المتفق علي  أ و اإ حق  ا تيار أ كثر ال ريقتين أا دة له اإ
1
. 

عا نازوال  :انقضا  الظروف ال ار ة: الم لب الهالث تنا   الظروف ال ار ة و أ ثار ا لعودة التوازن المالي للعقد اإ

عاا لقباول الإدارة عراجعاة  ديالاقتصاالعارض ال بيع  أ و  لى قلب اقتصاديات العقاد، و اإ  وإكييا الذي أ دى اإ

 .لنود العقد وأق عا يتناسب عمخ الحالة ارديدة الناجمة عن الظرف ال ارئ

لى  ذا تلت اس تحالة عودة التوازن المالي للعقد على المدى الزعني المعقول و أ ن المتعاقد س يظا محتااا دائماا اإ أ عا اإ

حاكام أ ورد اا مجلاس الدولة دارة في الوأا  بالتزاعات  أااإن مجلاس الدولة أ بار  ا   الحاالة ذجموعاة أ  عساعدة الإ 

Cie des tramways de chrebourgفي قرار  المبدئي الصادر ذناس بة قضية الفر سي
2

حيث لل  مجلاس  

لى أ ن  في     الحالة على برفي العقد التفاوض عن اديد حول شروط العقد ب ش  يعياد الحيااة للعقاد الدولة اإ

عكانياة الحاكم بالتعاوي   ذا تعرض ذلك حكم القاا  لفساخ العقاد لناا ا عالى أ تاد ال ارأين عامخ اإ عن اديد، أاإ

نقاذ العقد لل رف الذي ل ل وسع  لإ
3
. 

   في     الدراسة الموجزة ياتجلى لناا عادى الفارات التشرايع  والقضاائي في ا  حاكام الات تا بر  اومما س بق 

على لااف المشراع المصراي عاثا الذي نا   في ارزا ر هم في ضلن التوازن المالي للعقد الإداريالنظرية وتسا

 .ضب ت النظرية وتددت شروط ت بيقعاعن القانون المدني المصري الت  942في المادة 

ذا وضااعنا في   يااة العراقيااا الاات تتعمااد ارعااات الإداريااة تضاامياا في العقااود بهاادف حل الاعتبااارات صوصااا اإ

لى عازوف المتعااعلين  عادة النظر و  ا سوف ي دي تادريجيا اإ عصالحعا كشرط عدم قبول ا  سعار للمراجعة أ و اإ

دلاال مجموعاة عان  الاقتصاديين عن التعاعا عمخ الإدارة بسلب الابر الجمة الت قد يتعرضون لعاا لذلك يتاوب اإ

 .الإداري الإصاتات القانونية الراعية اإلى ضلن التوازن المالي للعقد

عصالحة  الاعتباارالمتقلباة لنصاوص قانونياة أ عارة وعفصالة تضامخ في  الاقتصاديةيجب تنظيم تالة الظروف : أ ول

 .الاس تقرارارزا ري الذي يغلب علي  عدم  الاقتصادالمتعاقد ل س يما في ظا 

                                                           
1
 .559: ، ص5335سوريا، بعة ا  ولى، المكتبة القانونية، ية الب ان في العقد الإداري، ال  نر ان زريق، نظر  - 

2
لنت تس  عن بريق عقد اعتياز ولكن نظرا لتوأر وسا ا نقا أ سرع انصرف  ينة ش لورتتتلخ  وقا مخ القضية في أ ن شركة اللام واي في عد - 

تس ي    ا المرأق وعلى الرغم أ دى اإلى صعولة بالغة في الإس تمرار في  وسكان المدينة عن الرشوب في اللام  مما سلب  سا ر أادتة للشركة المس ة 

ل أ ن الشركة لنت بحااة دائمة  لإعانة الدولة، لاإباع على تفاصيا القرار يرجى تفحا  الموقا مخ الرسما  عن عراجعة الإدارة   سعر الرشوب ورأعا اإ

 :لمجلس الدولة الفر سي على الرال  التالي

 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-Conseil-d-Etat-et-la-Grande-guerre 
3
 .122: سليمان محمد ال لوي، المرجمخ السالق، ص - 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.conseil-etat.fr%2FActualites%2FDiscours-Interventions%2FLe-Conseil-d-Etat-et-la-Grande-guerre&h=ATOmY79M6SVop0ggCQCyP5HXzkdzYIGCeiOL5bl_iPpchsSa57sYtU2RaA5ZF1q0AVHZHQIGhDZCY5EdYF3uIPvlB4OInYr4tRNJirWElTsnj1d2Tw1iV6gLmL2xXUAsNOZv4NIiAjLGg_70
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.conseil-etat.fr%2FActualites%2FDiscours-Interventions%2FLe-Conseil-d-Etat-et-la-Grande-guerre&h=ATOmY79M6SVop0ggCQCyP5HXzkdzYIGCeiOL5bl_iPpchsSa57sYtU2RaA5ZF1q0AVHZHQIGhDZCY5EdYF3uIPvlB4OInYr4tRNJirWElTsnj1d2Tw1iV6gLmL2xXUAsNOZv4NIiAjLGg_70
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نفيا  حا  ل ياورط لواقعياة وبالخصاوص أ ااال الت  الاقتصاادييندراسة العاروض المقدعاة عان المتعااعلين : ثانيا

لى عدم اس تفادت  عن نظرية الظاروف ال ار اة  الاقتصاديالمتعاعا  نفس  ل  اال ل يس ت يمخ الوأا  بها مما ي دي اإ

أاس ، وبالحصوص أ ننا في عرتلة يع   أيها ا  ولوية لت  يمخ المستثمر المحالي في نارناعر ر ااس  وبالتالي عجز  و اإ

 .الجمعورية وج   اا الحكوعة

لى ت بياق نظرياة  الاقتصاادضرورة الحفاظ عالى اسا تقرار  :ثالها الاوبني لتنويامخ المادا يا العموعياة مماا يا دي اإ

 .الاقتصاديينالظروف ال ار ة في أ ضيق الحدود أق  ويبعث ال م  نانة في نفو  المتعاعلين 

 قائمة المراجمخ

 النصوص القانونية: أ ول

 .9122لس نة  29المتمم جريدة رسمية عدد المعدل و  9122سلتم   51الم رخ في  29-22ا  عر  .9

 5392لس نة  23ارريدة الرسمية رقم  5392سلتم   91الم رخ في  542-92المرسوم الر اي  .5

 الكتب: ثانيا

سليمان محمد ال لوي، ا  سس العاعة للعقود الإدارية، ال بعة الخاعسة، دار الفكار العاربي، القاا رة،  .0

 .5332عصر، 

 .5332يمخ، عنالة، ارزا ر، عقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزمحمد الصغ  لعلي، ال .4

قتصاااد، الاارياض، محمااد جاالل ع لااق ذنابااات، العقااد الإداري، ال بعااة ا  ولى، عكتبااة القااانون والإ  .2

 .السعودية

 المقالت: اثاله

دين للحقاوق، حسن محمد علي البنان، أ ثر نظرية الظروف ال ار ة في تنفي  العقد الإداري، مجلة الراأ .1

 .99، الس نة 29، العدد 91لمجلد ا

ب الظاروف ال ار اة، مجالة عركاز سحر جبار يعقاوب، أساخ العقاد الإداري لسا تحالة التنفيا  بسال .2

 .5332العدد السالمخ، س نة  سات الكوأة،درا

 رسا ا وا  بروتاتال: رالعا

-5394قاوق، ارزا ار، ،التوازن العقدي عند     ة العقد، أ بروتة دكتورا ،  ياة الحعساليعرعار  .9

5392. 

 .5335نر ان زريق، نظرية الب ان في العقد الإداري، الكبعة ا  ولى، المكتبة القانونية، سوريا،  .1
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شريف  الشري ، النظاام الماالي للعقاد الإداري، رساالة دكتاورا  في القاانون العاام، ااععاة تلمساان،  .93

5390-5394. 

 القضا ية الاجاادات: لاعسا

 :   لمجلس الدولة الفر سي، رال  القرارالموقمخ الرسم .99

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-

les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/30-mars-1916-Compagnie-generale-d-

eclairage-de-Bordeaux 

 :   التاليالموقمخ الرسم  لمجلس الدولة الفر سي على الرال .95

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-Conseil-d-Etat-

et-la-Grande-guerre 
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